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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم أكل الضبع, وأكل لحوم الخيل، والحمر الأهلية.
الكلمات الافتتاحية: الحمر الأهلية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم أكل الضبع, وأكل لحوم الخيل، والحمر الأهلية.

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في أكل الضبع:
الحديث: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمر، عن ابن أبي عمار قال: ((قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم)) قال الترمذي صاحب هذه الرواية: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا -أي: إلى أكل لحم الضبع، ولم يروا بأكل الضبع بأسًا، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل، وقول إسحاق، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.

يقول الترمذي: "وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهذا القول لابن المبارك.

الضَّبُع: هو حيوان معروف بفتح الضاد، وضم الباء الضبع يطلق عليه بالفارسية: كفتار، وبالهندية: هندار، جاء ذلك في كتاب (غياث اللغات)، وحكى فيه قولًا ثالثًا.

روى الترمذي هذا الحديث، وهو ((أن جابر سأله ابن أبي عمار الضبع أصيد هي؟ قال: نعم)) زاد في رواية أبي داود: ((ويجعل في كبش إذا صاده المحرم)) -يعني المحرم لو صاد الضبع، عليه دم أي: فدية وهي أن يذبح كبشًا- ((ثم يقول: آكلها؟)) -يسأل ابن أبي عمار جابر بن عبد الله آكلها ((قال جابر: نعم))، وذلك دليل على أن الضبع حلال، وأراد أن يستدل لحلِّية الأكل، فقال: أقال ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجابه جابر: نعم والحديث حسن صحيح، كما قال الترمذي, قال الخطابي في  (معالم السنن): "وقد اختلف الناس في أكل الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكرهه الثوري، وأصحاب الرأي ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنها سَبُع وقد ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع)).

قال الخطابي: "وقد يقوم دليل الخصوص، فينزع الشيء من الجملة، وخبر جابر خاص، وخبر تحريم السباع عام، وقال ابن رسلان: "وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب، وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي، وحديث ابن جريج أي: المرفوع المذكور في الباب أصح؛ فإن ابن جريج قد تابعه على رفعه إسماعيلُ بن أمية عند ابن ماجة.

وأما جرير بن حازم، فلم يتابعه أحد على وقفه؛ وبذلك يترجح القول: بأن لحم الضبع حلال أكله وأنه مشروع، وقد أكله كثير من الصحابة.

2-ما جاء في أكل لحوم الخيل:

روى الترمذي بسنده فقال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: ((أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر))، قال الترمذي: "وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: وهذا حديث حسن صحيح.

الشرح: قوله: ((أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل)) في رواية الإمام البخاري: ((رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في لحوم الخيل)) وفي رواية مسلم: ((أَذِن)) بدل رخص، وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني: ((أَمَر)).

قال الطحاوي في (شرح الآثار): "وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه أي: أبو يوسف ومحمد وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر، لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتواترت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما إذا كان أخبر جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر الأهلية، فدل ذلك على اختلاف حكمها". انتهى

قال النووي: "اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك.

وكرهها طائفة منهم ابن عباس، والحكم ومالك، وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: "يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا" انتهى

3-ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية:
روى الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي -رضي الله عنه- قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن متعة النساء زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)).

الحُمُر الأهلية: أي غير الوحشية يقال لها: الحمر الإنسية، والإنسية أي: التي تعيش مع الناس، وليست التي تعيش في الصحراء، وفي الغابات.

((ونهى -صلى الله عليه وسلم-  عن لحوم الحمر الأهلية)) فيه دليل على حرمة لحوم الحمر الأهلية، يؤخذ من التقييد بالأهلية جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وجاء في حديث أنس عند البخاري بيان علة الحرمة فيه أن الله ورسول ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس؛ قال النووي: "قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء، والمراد بالأهلية أي: الإنسية التي يقتنيها الناس في بيوتهم قال: بحرمتها أكثر العلماء من الصحابة، فمن بعدهم".

ويقول النووي: "ولم نجد أحدًا من الصحابة خالف في ذلك إلا ما روي عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها: الكراهة.
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